البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن


(
البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن
إعداد 

     عبدالإله بن مزروع بن عبد الله المزروع 

(
  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد:
     فإن من ضروريات استقرار النوع البشري وراحته، إباحة بعض المعاملات التي لابد له منها، ليعيش العيش الكريم الذي يصون به نفسه ،و يكون عوناً له على طاعة ربه. 

    ومن أهم تلك المعاملات التي أباحها الإسلام (البيع)، إذا تضافرت نصوص الوحيين  على إباحته وتجويزه، بل على الحث عليه والترغيب فيه، وفق الأطر الشرعية ،لا سيما إن كان في ذلك إعفافاً للنفس وسمواً  بها عما في أيدي الناس.
   ولما كان للبيع صور متعددة، وأحوال مختلفة ،ظهرت بعض الخلافات لدى الفقهاء في حكم بعض تلك الصور، بناء على اختلاف أفهامهم تجاه النصوص الواردة في الموضوع. 

  ومن تلك المسائل التي تنازع الفقهاء في حكمها، مايتعلق بالبيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن .

  وسأتطرق بمشيئة الله تعالى في هذا البحث المختصر لحكم هذه المسألة في ضوء النصوص الشرعية ،وأقوال أهل العلم سائلاً المولى القدير التوفيق والإعانة. 


ولقد قسمت هذا البحث المختصر إلى فصلين وأربعة مباحث.
الفصل الأول:مفهوم البيع بالثمن المؤجل.                                 وفيه مبحثان 

المبحث الأول :مفهوم البيع.                                                وفيه مطلبان
        المطلب الأول: تعريف البيع لغة.
      المطلب الثاني:تعريف البيع اصطلاحاً. 

المبحث الثاني:مفهوم التأجيل.                                          وفيه مطلبان

    المطلب الأول: تعريف التأجيل في اللغة.
    المطلب الثاني: تعريف التأجيل في الاصطلاح.
الفصل الثاني حكم البيع بالثمن المؤجل.                         وفيه مبحثان
المبحث الأول:حكم البيع بالثمن المؤجل مطلقاً. 

المبحث الثاني: حكم البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن. 


الفصل الأول: مفهوم البيع بالثمن المؤجل.
المبحث الأول: مفهوم البيع.

المطلب الأول: تعريف البيع لغةً.

   البيع : ضد الشراء ، و البيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد . و بعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعاً و مبيعاً ، وهو شاذٌ وقياسه مباعاً . 
    و الابتياع : الاشتراء ، وفي الحديث : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه) (
)  بمعنى لا يشتر على شراء أخيه.

وباع عليه القاضي إذا كان على كره منه، وباع له الشيء إذا اشتراه له. (
)  
المطلب الثاني :تعريف البيع في الاصطلاح:

تقاربت تعاريف الفقهاء للبيع ، حيث جاءت تعريفاتهم متوافقة إلى حد كبير

 فعرفه الحنفية بأنه: مبادلة مال بمال  (
)  

وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع  (
) 

وعرفه الشافعية بأنه:مبادلة مال بمال أو نحوه تمليكاً  (
) 
وعرفه الحنابلة بأنه: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض  (
) 
    وهذه التعريفات متقاربة في المعنى إلا أن أدقها التعريف الأخير، وهو تعريف الحنابلة.
المبحث الثاني: مفهوم التأجيل.

المطلب الأول: تعريف التأجيل في اللغة.
التأجيل : تحديد الأجل . وفي التنزيل ﮋ ﮚ        ﮛ ﮊ  (
)  
 و أجل الشيء يأجل ، فهو آجل و أجيل : تأخر ، وهو نقيض العاجل . 
 و الأجيل: المؤجل إلى وقت ،و الآجلة : الآخرة ، والعاجلة : الدنيا ، و الآجل و الآجلة : ضد العاجل والعاجلة . وفي الحديث: (  يتعجلونه ولا يتأجلونه )(
).
 والتأجل تفعل من الأجل.  (
) 
المطلب الثاني: تعريف التأجيل في الاصطلاح.


    لم أجد بعد البحث المطول في كتب أهل العلم من عرف التأجيل في الاصطلاح،ولعل ذلك لعدم وجود خلاف كبير بينه وبين التأجيل في اللغة، ويمكن أن يعرف التأجيل في الاصطلاح بأنه تأخير الشئ إلى أجل محدد أو غير محدد.

    ومن ثم فإن المراد بالبيع بالثمن المؤجل هو: تأخير ثمن المبيع إلى أجل ،سواء أكان هذا الأجل محدداً معلوماً، أو غير محدد.

الفصل الثاني :حكم البيع بالثمن المؤجل
المبحث الأول: حكم البيع بالثمن المؤجل مطلقاً 
    لا ريب في جواز البيع بالأجل من حيث الجملة إذ إن ذلك قد ورد في جوازه، نصوص عديدة، وكان عليه العمل منذ عهد النبي ( إلى عصرنا الحديث، ولذا حكى بعض أهل العلم الإجماع على جوازه .
قال ابن بطال: ((العلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة لأن النبى (  اشترى الشعير من اليهودى نسيئة (
) )). (
)  

ومن الأدلة على جواز البيع بالأجل ما يلي:
الدليل الأول:

    حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله  ( جالس ...)) الحديث. (
) 
وجه الدلالة: أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مواليها مقابل ثمن مؤجل إلى تسع سنين،وقد أقر النبي (  ذلك فدل على جواز البيع بالثمن المؤجل.

الدليل الثاني:  عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( توفي رسول الله  ( ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير)) (
) 
وجه الدلالة:أن النبي ( اشترى الطعام من اليهودي بثمن مؤجل،فدل على جواز البيع بالثمن المؤجل.                   
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت:(( كان على رسول الله  ( ثوبان قِطْرِيَّان (
) غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه ،فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله  ( : ((كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة))  (
) 
وجه الدلالة: أن النبي (  أراد شراء الثوبين بثمن مؤجل ، ولو كان ذلك غير جائز ،لما رغب في ذلك ( . 

الدليل الرابع: 
    عن عبد الله بن عمرو (  أن رسول الله (  : ((أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (
)  الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة))(
) 
وجه الدلالة:

    أن النبي (  أمر عبدالله بن عمرو (  أن يشتري هذه الإبل بالثمن المؤجل. 

الدليل الخامس:

    عن امرأة أبي إسحاق السبيعي قالت: ( كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله  ( إن لم يتب ) (
) 
وجه الدلالة:
    أن عائشة رضي الله عنها أقرت الشراء بالثمن المؤجل،وإنما أنكرت وقوع زيد ( في العينة.

المبحث الثاني:حكم البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن.

اختلف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول:أنه لا يجوز الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
وهو قول أبي بكر الجصاص من الحنفية  (
) ،وزين العابدين علي بن الحسين (
)،وهوقول بعض المعاصرين. (
)
الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ   (
)     

ووجه الاستدلال:
   أن الزيادة في الثمن نظير الأجل ، كالزيادة في الدين نظير الأجل ، فكما أن الزيادة الأخيرة تعتبر ربا، كذلك الأولى ، ومن ثم فإن تلك الزيادة داخلة في عموم هذه الآية الدالة على تحريم الربا، إذ إن الحالتين كليهما فيه معاوضة على الزمن وهذا هو الربا. (
) 
ويناقش : بأن المعاوضة عن الزمن إذا جاءت تبعاً في عقد البيع فإن ذلك جائز، وقد يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً  (
) ،وهذا بخلاف الربا الذي تكون القيمة فيه للزمن ابتداءً.  (
) 
الدليل الثاني :
    حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا)) وفي لفظ أن النبي ( ((نهى عن بيعتين في بيعة))  (
) 
    وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ( قال: (( نهى النبي ( عن صفقتين في صفقة)) قال: سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ كذا وهو بنقد بكذا وكذا.  (
)  
ووجه الاستدلال:

    أن الزيادة في ثمن السلعة مقابل التأجيل داخل في هذا الحديث، إذ إن سماك بن حرب راوي الحديث ،قد فسر الحديث بذلك.  (
) 
ويناقش هذا الدليل:
    بعدم تسليم أن سماك رحمه الله أراد المنع من المسألة محل البحث ، إذ يحتمل أنه أراد المنع من أن يتفرق المتعاقدان قبل الجزم بأحد الثمنين،وهذا متفق على منعه،ومادام الاحتمال وارداً، فإن الاستشهاد بكلامه على المنع من هذه المسألة غير مسلم ،والواجب حمل مجمل كلامه على ما ذكره غيره من السلف مبيناً.  (
) 
ولذا اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على أربعة أقوال:  

القول الأول :أن المراد بالحديث بيع المؤجل على المدين بزيادة إلى أجل آخر. (
)  

القول الثاني :أن المراد بالحديث هو اشتراط عقد في عقد. 

كأن يقول (بعتك داري بكذا شريطة أن تبيعني متاعك بكذا)وبهذا فسرها الشافعي(
)، وأحمد (
) على أحد التفسيرين المرويين عنهما في ذلك. 

القول الثالث: أن المراد بالحديث بيع العينة.(
) 
القول الرابع:أن المراد بالحديث هو أن يذكر البائع للسلعة ثمنين أحدهما حالاً والآخر مؤجل، ويتم العقد دون الجزم بأحدهما،ومثال ذلك أن يقول (بعتك هذا بخمسين حالة وبمئة إلى سنة)ويفترقان دون تحديد أحد الثمنين أو الأجلين،وهذا هو تفسير جمهور أهل العلم  (
) .

الدليل الثالث:أن هذا القول مروي عن الصحابة (:

    حيث روي عن ابن عباس (  أنه قال : (( إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا إنما ذلك ورق بورق)) (
) 
    وعن عبد الله بن مسعود ( قال؛ (( صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا)) (
)  

ويناقش بما يلي:

أما أثر ابن عباس (  فيناقش من وجهين:

الوجه الأول: 
    أنه لايسلم أن مراده (  المنع من البيع المؤجل مع الزيادة في الثمن،بل إن مقصوده هو بيع العينة ،وبهذا فسره الأئمة.
    فعن عمرو بن دينار رحمه الله قال: ( إنما يقول بن عباس لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين) (
) 
    وقال ابن القيم رحمه الله عندما أورد قول ابن عباس (  دليلاً على تحريم بيع العينة قال: (ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس،فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا) (
)
الوجه الثاني:أنه قد روي عنه (  خلاف ذلك ،فقد أخرج ابن أبي شيبة عنه (  أنه قال: ((لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا)) (
) ، وهذا نص صريح منه (  على جواز المسألة موضع البحث. 

القول الثاني: يجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل التأجيل.
  وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (
)،والمالكية (
)،والشافعية (
)،والحنابلة (
). 
الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ   (
)     
وجه الاستدلال:

    حيث دلت هذه الآية بعمومها على حل البيع من حيث الجملة،وهذه المعاملة 
بيع من البيع فتحل بدلالة هذه الآية الكريمة.  (
) 
الدليل الثاني:
    عن عبد الله بن عمرو (  أن رسول الله (  : ((أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة))(
) .
وجه الدلالة:

  حيث إن النبي (  زاد في ثمن المبيع وهو هنا (البعير) لأجل الأجل.  (
)   

الدليل الثالث:
    عن امرأة أبي إسحاق السبيعي قالت: ( كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله  ( إن لم يتب ) (
) 
وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت على زيد وقوعه في العينة،ولم تنكر زيادة المبيع بالثمن المؤجل عن الثمن الحال، فدل على استقرار جوازه عندهم.
الدليل الرابع:
    قياس الزيادة في الثمن المؤجل على عقد السلم.

وجه القياس:

    أن في عقد السلم زيادة لأجل الأجل، إذ إن الغالب أن ثمن المسلم فيه يكون أقل وقت العقد عنه لو كان حالاً،وذلك مقابل تأخيره.
فلما جاز إنقاص ثمن المسلم فيه مقابل تأخيره،جازت زيادة الثمن المؤجل مقابلةً لتأخيره.  (
) 

الترجيح:
والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني لقوة دليله،وهو ما عليه جماهير أهل العلم ،وهو ماذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي ،حيث جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة : (( تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ،كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدة معلومة ،ولايصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ،فإذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد فهو غير جائز شرعاً)) (
)  

     كما جاء على ذلك فتوى قطاع الإفتاء بالكويت حيث نصت الفتوى على مايلي: ((البيع بالأجل وبسعر أعلى من السعر الأول على شرط ثبوت السعر جائز شرعاً بدون أي شك لدينا..))  (
) 

الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أقف وقفة أخير ألخص أبرز ما توصلت إليه من نتائج على النحو التالي:
1. للبيع في الاصطلاح تعاريف عدة تكاد تتفق على مضمون واحد،وهو مبادلة المال بالمال.
2. للتأجيل في الشرع آثار لابد من مراعاتها والإحاطة بها عند الحكم على مسائل الآجال، ومن تلك الآثار تأثير التأجيل في حرمة بعض المعاملات، وذلك كمبادلة الأصناف الربوية ببعضها مع التأجيل.
3. لاريب في جواز البيع بالثمن المؤجل على وجه العموم، إذ إن ذلك قد فعله أشرف الخلق ( .
4. الراجح من أقوال أهل العلم ،هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ،وهذا قول جماهير أهل العلم، وعلى ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى قطاع الإفتاء بالكويت.
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(�) أخرجه البخاري في الصحيح، باب: لايخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم الحديث:4848،ومسلم في الصحيح ،باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك،رقم الحديث 1412.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور 8/23، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 1/97، مختار الصحاح للرازي ص29، أساس البلاغة للزمخشري ص57،مقاييس اللغة لابن فارس 1/327 ،مادة: بَيَعَ.
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(�) أخرجه أبوداود في السنن،باب: مايجزئ الأمي والأعجمي من القراءة،رقم الحديث 830.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور11/11، العين للخليل 6/178، أساس البلاغة للزمخشري ص12، مادة:أَجَلَ.


(�)أخرجه البخاري في الصحيح،باب: ماقيل في درع النبي ( ،رقم الحديث 2759.


(�)شرح صحيح البخاري لابن بطال  6/208،وانظر: فتح الباري لابن حجر 4/302، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 4/339.


 (�) أخرجه البخاري في الصحيح،باب:إذا اشترط في البيع شروطاً لاتحل،رقم الحديث 2060.


 (�) سبق تخريجه ص7.


(�)قال ابن الأثير في النهاية4/80 : ((هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين، وقال الأزهري في أعراض البحرين: قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا )).


(�) أخرجه أحمد في المسند،6/147، برقم 25284 ،والترمذي في السنن ،باب: ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل،برقم 1213. والنسائي في السنن الصغرى، باب:البيع إلى الأجل المعلوم،برقم4628، والحاكم في المستدرك،برقم 2207، والبيهقي في السنن الكبرى ،باب:لايجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم بكيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل ،برقم 10904.قال الترمذي في السنن3/518: ((هذا حديث حسن غريب صحيح))، وصححه الألباني انظر:صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني 3/213،كما أشار لصحته في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي 2/490.


(�) جمع قلوص، والقلوص بفتح القاف في الواحد وبكسرها في الجمع وهي فتيات النوق،انظر:مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/185 .


 (�)أخرجه أبو داود في السنن،باب:في الحيوان بالحيوان نسيئة،رقم الحديث 3250 ، و البيهقي في السنن الكبرى، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة،رقم الحديث 5288 ، وعبد الرزاق في المصنف باب: بيع الحيوان بالحيوان،رقم الحديث 14144، والحاكم في المستدرك،رقم الحديث 2340.
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(�) أخرجه الدارقطني في السنن ،كتاب البيوع،رقم الحديث 212، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، رقم الحديث 10579،وعبدالرزاق في المصنف،باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد،رقم الحديث:14813.     


    قال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق  2/558: (( هذا إسناد جيد ، .....فلولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله (   لا تستريب فيه أن هذا محرم ، لم تستجر أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد)).


    وانظر:التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/184، تخريج الأحاديث الضعاف لأبي بكر الغساني 1/273، تنقيح التحقيق في أحديث التعليق للذهبي 2/90، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 9/240، نصب الراية للزيلعي 4/15، الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص137، والدراية في تخريخ أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني 2/151، شرح الزرقاني 3/326.


   


(�) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 2/186ـ187.


(�) نيل الأوطار للشوكاني 5/249.


(�) انظر: القول الفصل في بيع الأجل لعبد الرحمن عبدالخالق ص23، نظرية الأجل لعبدالناصر العطار ص 215، السلسلة الصحيحة للألباني 5/426.


 (�) سورةالبقرة: ٢٧٥


(�) نظرية الأجل لعبدالناصر العطار ص 215، المعاملات المصرفية والربوية لنور الدين عتر ص125.


(�) انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/239، القواعد لابن رجب ص341، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص259.


(�) انظر: مجلة البحوث الفقهية عدد77/88.


(�)أخرجه مالك في الموطأ،باب: النهي عن بيعتين في بيعة،برقم 2663 ،  و أخرجه أحمد في المسند،برقم 2175 ،  و أخرجه ابن حبان في صحيحه،ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين ديناراً نقداً،برقم 11347 ،  و أخرجه النسائي في سننه،باب:النهي عن بيعتين في بيعة ،برقم 444 ، والترمذي في سننه،باب:ماجاء في النهي عن بيعتين في بيعة،برقم1231، و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،باب: باب النهي عن بيعتين في بيعة،برقم 5343 .


قال الترمذي في السنن 3/533 : ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ))،وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 6/448: ((هذا الحديث مسند متصل عن النبي (  من  حديث بن عمر، و حديث بن مسعود ،وحديث أبي هريرة ( ، وكلها صحاح من نقل العدول، وقد تلقاها أهل العلم بالقبول، إلا أنهم اتسعوا في تخريج وجوه هذا الحديث على معان كثيرة ،وكل يتأول فيه على أصله ما يوافقه )).


(�)أخرجه أحمد في المسند برقم 3783 ،و ابن حبان في صحيحه 3332 ،و ابن خزيمة في صحيحه 190 ، وابن أبي شيبة في المصنف 4307 ، والحديث أورده الزيلعي في نصب الراية 4/20، وسكت عنه، وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/497: ((اختلف الحفاظ في سماع عبد الرحمن من أبيه ، فقال يحيى بن معين في  إحدى الروايتين : لم يسمع منه . وقال علي بن المديني والأكثرون : إنه سمع منه، وهي زيادة علم)).


(�) القول الفصل ص23.


(�)بحث بيع التقسيط للدكتور إبراهيم فاضل دبو ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الدورة السادسة 1/229.


(�) انظر: النهاية لابن الأثير 5/219، معالم السنن للخطابي 5/98، السنن الكبرى للبيهقي 5/343،المجموع للنووي 9/320، نيل الأوطار للشوكاني 5/249.


(�) انظر: مختصر المزني ص88 ،جماع العلم للشافعي ص92، الأم للشافعي 3/75وَ 7/291، الحاوي الكبير للماوردي 5/320 وَ341 ، الوسيط للغزالي 3/72 ، الشرح الكبير للرافعي 8/194، المجموع للنووي 9/323، المحلى 9/15.


(�)الكافي لابن قدامة 2/17، المغني 4/161، الشرح الكبير لابن قدامة 4/33، المبدع لابن مفلح 4/35، الإنصاف للمرداوي 4/350.


(�)  وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية،وتلميذه ابن القيم،انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/432، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 9/247،قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود 9/240: ((وقوله في الحديث المتقدم :(من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) هو منزل على العينة بعينها قاله شيخنا، لأنه بيعان في بيع واحد، فأوكسهما الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا ، فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين: إما الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا ،وهذا لا يتنزل إلا على العينة)).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي13/16، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي3/84 ، المدونة الكبرى لمالك بن أنس 10/190، التاج والإكليل  للعبدري4/464، مواهب الجليل للحطاب 5/404، اختلاف الفقهاء للطبري ص54، الاستذكار لابن عبدالبر 6/448، مختصر المزني ص88 ، الحاوي الكبير للماوردي 5/341، التنبيه للفيروزآبادي ص89،  الوسيط للغزالي 3/72 ، الشرح الكبير للرافعي 8/194، عمدة الفقه لابن قدامة ص47،  الكافي لابن قدامة 2/17، المغني 4/161، الشرح الكبير لابن قدامة 4/33 ،إختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 1/147.


 (�)أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 15028. 


  قال ابن منظور: (( قوم السلعة و استقامها : قدرها)) لسان العرب 12/500.


   قال أبوعبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 4/232: ((قوله : إذا استقمت يعني قومت وهذا كلام أهل مكة يقولون : استقمت المتاع يريدون : قومته فمعنى الحديث أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين ثم يقول : بعه بها فما زدت عليها فلك ،فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد فالبيع مردود لا يجوز )).وانظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 3/235، وغريب الحديث لابن الجوزي 1/27وَ 2/271، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير 4/125.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة برقم 20454.


(�)مصنف عبد الرزاق  8/236.


(�)حاشية ابن القيم على سنن أبي داود  9/248.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة برقم 20453.


(�) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص347 ،العناية شرح الهداية للبابرتي 9/264، حاشية ابن عابدين 5/142، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص347، الهداية شرح البداية للمرغياني3/58،شرح فتح القدير لابن الهمام 6/112.


(�)المدونة الكبرى لمالك بن انس10/192،التلقين للقاضي عبد الوهاب 2/383،الاستذكار لابن عبد البر 6/452، القوانين الفقهية لابن جزي ص170 ،التاج والإكليل للعبدري4/364،شرح الخرشي على خليل5/73 ، الفواكه الدواني للنفراوي 2/95،الشرح الكبير للدردير 3/58،حاشية الدسوقي 3/58.


(�)جماع العلم للشافعي ص93،الأم للشافعي7/291،المجموع للنووي 9/323، نهاية المحتاج للرملي3/450، مختصر المزني ص88،الحاوي الكبير للماوردي 5/341


(�)الكافي لابن قدامة 2/17،المغني 4/161،الفروع لابن مفلح4/23،النكت والفوائد السنية على مشكل المحررلابن مفلح 1/304،المبدع 4/35،الإنصاف للمرداوي4/41.


 (�) سورةالبقرة: ٢٧٥


(�) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 2/83، بحث بيع التقسيط للدكتور إبراهيم فاضل دبو ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الدورة السادسة 1/226،حكم البيع بالتقسيط لمحمد عقلة ص173.


 (�)سبق تخريجه ص 9.


(�) انظر: فتاوى إسلامية ]فتوى الشيخ عبدالعزيز ابن باز[2/331،


(�) سبق تخريجه ص10.        


(�) انظر: فتاوى إسلامية 2/331.


 (�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس،1/447.


(�) فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت 3/108.
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